التعريف بقاعدة التطهير من الدفوع وشروطها
أولاً : تعريف قاعدة التطهير من الدفوع ومبرراتها

 يتميز التظهير الناقل للملكية ( التظهير التمليكي ) بأنه ينقل للمظهر اليه حقا مستمدا مباشرة من الورقة التجارية يمكن المطالبة به عند الإستحقاق من المدين الصرفي دون أن يستطيع هذا الأخير الدفع بعدم حجية الحق الصرفي تجاهه إستنادا الى علاقات شخصية بالموقعين الآخرين على هذا السند التجاري .

 ويعتبر مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع أو تطهير الورقة التجارية من الدفوع احد أهم دعائم قانون الصرف رغم أنه أثر من آثار التظهير الناقل للملكية في الأوراق التجارية. ومفهوم هذا التطهير أن الورقة التجارية تنتقل بالتظهير خالية من الدفوع التي يمكن للمدين الاحتجاج بها في مواجهة الحامل السابق للورقة التجارية, حيث لا يمكن لمدين بقيمة هذه الورقة التجارية علي سبيل المثال أن يدفع في مواجهة الحامل ببطلان العقد الأصلي الذي كتبت الورقة التجارية علي أساسه.
    وتبدو أهمية هذا الموضوع في أنه خروج عن القواعد العامة في القانون المدني الذي تقضي فيه بأحكام الحوالة أن الحق ينتقل من المحيل إلي المحال إليه بكل ضماناته و دفوعه فيستطيع المحال عليه أن يدفع في مواجهة المستفيد بكل الدفوع التي كان من الممكن أن يواجه المحيل بها. أما في الأوراق التجارية فان هذا الكلام لا يجد له ذكراُ إلا من باب المقارنة حيث أن قانون الصرف يختلف فيه الأمر كلياُ حيث لا يمكن للمدين بالحق الموجود بالحوالة أن يدفع في مواجهة الحامل بالدفوع التي كان يمكنه الدفع بها في مواجهة الحاملين السابقين, إلا أن ذلك مرتبط بكون الحامل حسن النية وذلك لتسهيل التعامل بالأوراق التجارية .

فلو أجيز للمدين الصرفي في الورقة التجارية أن يتمسك في مواجهة الحامل بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل حامل سابق لنشأ عن ذلك إقامة العقبات في سبيل تداول الورقة التجارية إذ يتردد المظهر اليه في التعامل بالورقة او يضطر الى اجراء تحريات طويلة والبحث في خفايا السند عن العيوب التي تنخر فيه وهذا ما لا يستقيم مع متطلبات التعامل التجاري القائم على أساس السرعة . ولذلك هجر القانون القاعدة المشار اليها في التعامل المدني وأقر قاعدة التطهير من الدفوع حمايةً للحامل القانوني للورقة التجارية . 
    

    

ثانيا : شروط قاعدة التطهير من الدفوع     

   
تنص المادة (57) من قانون التجارة العراقي على أنه ( ..ليس لمن أقيمت عليه دعوى بحوالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الإضرار بالمدين ).
وكما يتضح من النص أنه لكي يتم إعمال قاعدة تطهير الدفوع لابد من توافر شروط معينة وهي أن يكون حامل الورقة التجارية قد تلقاها عن طريق التظهير الناقل للملكية, والثاني أن يكون حامل الورقة حسن النية وهذا ما سنتناوله فيما يلي :
الشرط الأول : أن يكون المدعي بموجب الحوالة حاملا قانونيا لها تلقاها بالتظهير التمليكي  : وفق مفهوم المادة (56) والقاضية بأن حائز الحوالة حاملها القانوني متى أثبت أنه صاحب حق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها على بياض وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الحوالة بالتظهير على بياض .  

إذن لكي تطبق قاعدة تطهير الدفوع فلابد أن يكون التظهير تظهيراُ ناقل للملكية أو التظهير التأميني أما التظهير التوكيلي فأنه لا يطهر الورقة التجارية من الدفوع ، ويشترط ان يتم هذا التظهير أن يكون هذا التظهير حاصلا قبل عمل احتجاج عدم الوفاء أو قبل انقضاء الموعد القانوني المحدد له . إذ ان القانون ينص على ان التظهير اللاحق لهذا الموعد لا ينتج الا آثار حوالة الحق المدنية ولا يكون لقاعدة التطهير من الدفوع مجالا لتطيقها .

وكذلك إذا آلت الورقة التجارية إلي الحامل بطريقة الحوالة ( حوالة الحق ) فانه لا يترتب علي ذلك تطهيرها من الدفوع ويمكن للمدين أن يدفع في هذه الحالة في مواجهة الحامل بالعيوب التي كان من الممكن أن يدفع بها في مواجهة الدائن الأصلي  فلا يستفيد من قاعدة التطهير إلا من ظهرت له تظهيراُ ناقلاُ للملكية لأنه يتلقى الورقة نظير دفع قيمتها لمن نقلها إليه وبالتالي فطبيعي أن يكون له حق جدير بالحماية نظير ما دفع ، كما أن الورقة إذا ما انتقلت إلي الحامل بأي طريقة أخري خلاف التظهير فإنها لا تطهر من الدفوع مثال إذا وصلت إلي الحامل بطريق الوصية أو الميراث حيث يعتبر الوارث أو الموصي له خلفاً خاصاُ للموصي أو المورث .
    
 الشرط الثاني :أن لا يكون المدعي بموجب الحوالة قد تصرف حين حصوله على الورقة بالتجارية بقصد الإضرار بالمدين الصرفي ( ان يكون الحامل القانوني حسن النية( :

حيث أن هذه القاعدة إنما قررت لحماية الحامل حسن النية لأنه جدير بهذه الحماية  ، ولذلك فقد اشترط حسن نية الحامل لإعمال قاعدة تطهير الدفوع, ويعتبر حسن نية الحامل مفترض إلي أن يثبت المدين عكس ذلك بكافة طرق الإثبات.اما الحامل الذي يتعمد الإضرار بالمدين الصرفي فهو سيء النية ولا يستحق الحماية .
   إلا أن مفهوم حسن النية وسوء النية كان محلاُ لاختلاف حول المقصود بسوء النية وحسنها وفي هذا الشأن يذهب من الفقه الى أن الحامل يعتبر سيء النية إذا كان متواطئا مع المظهر أو غيره من الموقعين على الإضرار بالمدين الصرفي بأن يقصد كلاهما من نقل الملكية حرمان المدين الصرفي, من الدفوع التي كان يمكن له التمسك بها لو بقيت الحوالة في يد حاملها السابق, فقصد الإضرار بالمدين في هذا الاتجاه يتوفر لهذا الحامل الجديد والمظهر وذلك بتجريد المدين من وسائل دفاع التي كان يمكنه استخدامها لو لم تتم عملية التظهير، وهذا الاتجاه يضع عبئاُ ثقيلاُ علي المدين المصرفي إذ يتعين عليه إثبات وجود التواطؤ ولا يكفيه إثبات العلم أو حتى إثبات قصد الإضرار.
 ويمتاز هذا الرأي بأنه شديد وقاسي على المدين الصرفي إذ يلقي على عاتقه عبء ثقيل وهو إثبات التواطؤ بحيث إذا لم يثبت التواطؤ لعبت قاعدة التطهير من الدفوع دورها لمصلحة الحامل حتى لو ثبت أن هذا الأخير كان عالما حين اكتسابه للورقة التجارية بوجود الدفع للمدين .
وخلافا لذلك ذهب جانب فقهي آخر الى أن الحامل يكون حسن النية إذا لم يكن يعلم بوجود العيوب المتعلقة بالورقة التجارية، وقت تظهير الحوالة إليه، فإذا كان يعلم بوجود العيوب المتعلقة بالورقة التجارية وقت تظهيرها إليه فانه يعتبر سيء النية, كما أن حسن النية يعد مفترض طبقاُ للقواعد العامة وعلي مدعي سوء النية إثبات ذلك، عن طريق إثبات علمه بالدفوع وقت تظهير الحوالة، وفي ذلك تخفيف عنه لأنه لا يثبت إلا مجرد العلم ولا يثبت الغش أو التواطؤ أو قصد الإضرار . 
وتبرير هذا الرأي مستمد من هدف قاعدة التطهير من الدفوع فهذه القاعدة تهدف الى حماية الحامل القانوني وذلك بعدم مباغتته  بدفع لم يكن يعلم به ولم يكن بمقدوره العلم به الا بعد إجراء تحريات طويلة يترتب على تكليفه بها تثاقل تداول الورقة التجارية فإذا علم الحامل بالدفع وقت حصول التظهير تقوض الأساس الذي تقوم عليه قاعدة التطهير من الدفوع ولذا لزم استبعادها .
ويبدو أن هذا الرأي الأخير أكثر انسجاما مع غيره مع نصوص القانون العراقي الذي هجر شرط المواضعة لتطبيق قاعدة التطهير من الدفوع كما أن هذا الرأي أكثر قبولا في القضاء العراقي الذي ذهب الى هذا الإتجاه حتى في ظل أحكام قانون التجارة الاسبق الملغي . 

ويجد هذا التفسير لمفهوم الحامل الحسن النية دعما في الفقه المعاصر . ونستخلص مما سبق الى أن كل من اكتسب ورقة تجارية عن طريق تظهير تمليكي أو تظهير توثيقي دون أن يكون عالما حين التظهير بوجود دفع للمدين الصرفي قبل المظهر أو أي ملتزم آخر بموجب الحوالة التجارية يكون جديرا بحماية قاعدة التطهير من الدفوع . 
   
